
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 25 @ العقد سقط عنه جميع الثمن وإن اختار أخذ الأقطع فعليه نصف الثمن عندنا وكذلك

لو قتله البائع قبل القبض يسقط الثمن عن المشتري عندنا وإن شلت يد العبد من غير فعل

أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن قطع أجنبي يد العبد

فالمشتري بالخيار فإن اختار إمضاء العقد فعليه جميع الثمن وأتبع القاطع بنصف القيمة

فإن أخذ من القاطع نصف القيمة تصدق بما زاد من نصف القيمة على نصف الثمن وإن اختار

المشتري فسخ البيع فإن البائع يتبع الجاني بنصف القيمة ويتصدق أيضا بما زاد من نصف

القيمة على نصف الثمن لأن أصل الجناية حصلت لا على ملك البائع وإن كان باعتبار المال

يجعل كالحاصل على ملكه كذا في المبسوط ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذنه أو

بغير إذنه فمات من جناية البائع سقط نصف الثمن ولزمه نصفه ولا شيء على البائع منه لأن

قبض المشتري مشابه بالعقد من حيث إنه يفيد ملك التصرف ويؤكد ملك العين فقد تخلل بين

جناية البائع وسرايتها ملك التصرف للمشتري فيقطع إضافة السراية إليها لأن اختلاف الملك

يمنع إضافة السراية إليها كما لو قطع يد عبد إنسان ثم باعه مولاه ومات منه عند المشتري

لم يضمن الجاني إلا في قطع اليد بخلاف قبض البائع للحبس بعد قبض المشتري لأن قبضه لا يفيد

له ملكا تاما فلم يتخلل بين جنايته وسرايتها ملك فبقيت السراية مضافة إلى جنايته ولو

قبض قبل نقد الثمن بغير إذنه فقطع البائع يده في يد المشتري فمات منه سقط كل الثمن وإن

مات من غيره فعلى المشتري نصف الثمن كذا في محيط السرخسي اشترى عبدا فقتله إنسان عمدا

قبل القبض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل خير المشتري في قول أبي حنيفة رحمه

االله تعالى إن اختار إمضاء البيع كان القصاص له وإن اختار نقض البيع كان القصاص للبائع

وعند أبي يوسف رحمه االله تعالى إن اختار إمضاء البيع كان القصاص للمشتري وإن اختار نقض

البيع فلا قصاص وتكون القيمة للبائع ومحمد رحمه االله تعالى استحسن فقال تجب القيمة في

الحالين ولا يجب القصاص وهو بمنزلة ما لو كان القتل خطأ كذا في فتاوى قاضي خان اشترى

عبدا ولم يقبضه فأمر البائع رجلا أن يقتله فقتله فالمشتري بالخيار إن شاء ضمن القاتل

قيمته ودفع الثمن إلى البائع وإن شاء نقض البيع فإن ضمن القاتل فالقاتل لا يرجع على

البائع كذا في الذخيرة ولو كان مكان العبد ثوب فقال البائع لخياط اقطعه لي قميصا بأجر

أو بغير أجر لا يكون للمشتري أن يضمن الخياط ويرجع بالقيمة على البائع كذا في المحيط

رجل اشترى شاة فأمر البائع إنسانا بذبحها إن علم الذابح بالبيع فللمشتري أن يضمنه إلا

أنه لو ضمنه لا يرجع به على البائع وإن لم يكن علم الذابح بالبيع فليس للمشتري أن يضمنه



كذا في الظهيرية ولو أن رجلا له شاة أمر رجلا بأن يذبحها ثم باع الشاة قبل أن يذبح ثم

ذبحها المأمور كان للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع بذلك على الآمر وإن لم يعلم المأمور

بالبيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المشتري هو الذي قطع يد العبد صار قابضا لجميع

العبد فإن هلك العبد في يد البائع من القطع أو من غيره قبل أن يمنعه البائع من المشتري

فعلى المشتري جميع الثمن وإن كان البائع منعه ثم مات من القطع فعلى المشتري جميع الثمن

أيضا فإن مات من غير القطع فعلى المشتري نصف الثمن فإن قطع البائع أولا يده ثم قطع

المشتري رجله من خلاف ثم برأ منهما جميعا فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن ولا خيار له ولو

كان المشتري هو الذي قطع يده أولا ثم قطع البائع رجله من خلاف فبرأ منهما كان المشتري

بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة أرباع الثمن وإن شاء تركه وعليه نصف الثمن ولو

كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض
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